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صلاة القضاء
الجلسة 57 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إتمام الحوار حول قضاء الحائض

لا زال حوارنا حول الحائضِ الت قد طهرت قُبیل نهایة الوقت قد طهرت، فقد استعرضنا الآراء تجاهها، و قد تبقّت مقولةُ المحقّق
ضمن المعتبر حیث یصرح بأنّا لو اتَّخَذنا ظواهر الروایات لاستَنبطنا القضاء للحائض الت طهرت و أدرکت مقدار تبیرة الإحرام

فحسب ثم انقض أمدُ الصلاة، فعلیها القضاء، اتّالا عل الروایتین الآتیتَین، فقال:

ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع ازِمح نورِ بنْصم نةَ عيرمع نب فيس دَّثَنح قَال بِيعالر ندِ بمحم نالٍ عفَض نب نسالْح نب لع»
قَال: «اذَا طَهرتِ الْحائض قَبل الْعصرِ صلَّتِ الظُّهر و الْعصر فَانْ طَهرت ف آخرِ وقْتِ الْعصرِ صلَّتِ الْعصر».[1] و ف رواية

أخرى عن عبد اله بن سنان، عن أب عبد اله عليه السلام مثل ذلك، و مثلُه عن عمر بن حنظلةَ، (بینما قد) قال الشيخ ف التهذيب:
الذي أعول عليه ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل أن تمض منه أربعة أقدام (من الشّاخص لمعرفة الزوال) فإنه يجب

عليها قضاء الظهر و العصر و ان طهرت بعد أن يمض أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير (بلا ظهر) و يستحب لها
قضاء الظهر إذا كان طهرها ال مغيب الشمس، لن هذا القول:

1. يدلك عل ان وقت المختار عنده إل أربعة أقدام، ثم يخرج وقت الظهر لمن لا عذر له.

2. و قد يتّضح من هذا أنّه لا يوجب عل الحائض قضاء صلاة إلا مما طهرت ف وقتها و فرطت ف الإتيان بها.

3. ثم الذي تبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغُسل و الشروع ف الصلاة فأخّرته حت دخل وقت
أخرى لزمها القضاء و لو قيل بذلك، كان مطابقاً لمدلولها (الروایتین المذکورتین) نعم لا تقض من الصلوات إذا رأت، إلا ما

«[2].(فتقض) حال طهرها و أهملته نت من أدائها فتم

:علیه قائلا قد علّق بینما المستمس

«أقول مدلُولها (الروایة) أعم من ذلك (وجوب القضاء سواء أدرکتِ الغُسل و غیره):

لو افتقدت وقت حال (حت كل 1. نعم يطابق مدلولُها ما عن النّهاية: من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس عل
الماء و التیمم و سائر الشروط فتَجب الصلاة أیضاً بمجرد الطهارة عن الحیض).

2. لن (المشهور) عن الخلاف، و المختلف و جامع المقاصد كشف اللثام، و غيرها: ما هو ظاهر ف الإجماع عل العدم (فلو
ها ففلم یقبلوا ظهور عن الروایتین قد أعرض الشمس، فلا موضوع للقضاء، إذ المشهور طلوع یلأدرکتِ الطهارةَ بثَوانٍ قُب
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وجوب الصلاة فحیث لا أداء فلا قضاء أیضاً) و لأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها ف نفسها و لم يصلح غيرها ‐مما
أنيط فيه القضاء بالتّفريط‐ للحومة عليها.[3]»

 

و انطلاقاً من منطلق المشهورِ و ملاحظةً لأسرة الروایات بأسرِها قد اعتقدَنا بأن معیار باب القضاء لیس محض الفوتِ بل
التّفویت التفریط یستوجِب القضاء، نعم ربما قد نَهضت أدلةٌ خاصةٌ و أوجبتِ القضاء عل محض الفوت کما ف النائم، بینما لو

دقّقنا ضمن باب الحیض و قاعدة الغلبة و ... لاقتبسنا أنّ الضابطَ التفویت التفریط فحسب، فلو فرطت لتوجبتِ الصلاة ولو
تسرعت فلم تُدرک فلا قضاء حتّ، إذ عنصر "الحیض" و "الغلبة" و... تَمتازُ بخصلة متمیزة لدی الشارع ولهذا قد صرخنا براتٍ و

مرات بأنّهما تُخصصانِ أدلةَ القضاء –أو بنحو الحومة التضییقیة‐

فرغم أنّ المحقق قد اتّخذَ ظاهر الروایتین –قرینة مناسبة الحم و الموضوع بمعن أن الشرائط مهیأةٌ للصلاة فتجب الصلاة‐ و
أوجب القضاء علیها لو أدرکت مقدار الغُسل و تبیرة الإحرام وفقاً لقاعدة "من أدرک" إلا أنّ المشهور قد أعرضوا عن ظاهرِ

الروایتین وفقاً للشیخ ف النّهایة و غیرِه حیث قد صرحوا بأن انعدام الأداء و القضاء یعدّ إجماعیاً.

و الحق مع المشهور المرافق للشیخ نظراً إل أنّ ضیق الوقت من حصص قاعدة الغلبة و أنّ قرینةَ تناسب الحم –وجوب
الصلاة‐ و الموضوع –إمانیة تهیئة الشرائط‐ لا تُجدي نفعاً إذ قرینیةُ عمل المشهور یصرِف الروایةَ إلیهم، وکذل السید الحیم

قد اتّجه اتّجاه المشهور.

فالحصاد اللام ضمن المقام هو أنّ قاعدةَ "من أدرک" بضمیمة الروایتین –اللتانِ قد فَسرتا الفوت لنا‐ تُنتج أنّ:

.واحدة 1. إدراک رکعة

2. مع إحدی الطهارتین المائیة أو الترابیة.

3. بلا کسل ‐ وفقاً لتفسیرِ الروایتین للفوت‐.

سیستدع وجوب الأداء و القضاء تماماً فبالتال، لو طهرت قبیل نهایة الأمد و استطاعت من إحدی الطهارتین مع رکعة واحدة،
بحیث قد سارعت إلیها فلم تُدرک الرکعةَ فلا یجب الأداء و القضاء إطلاقاً إذ ضیق الوقت من حصص قاعدة الغلبة و قد فَسرت

لنا مفهوم الفوت –وکذا الروایتان‐ فبنَتِ المعیار عل التفویت –إما بنحو الحومة أو التخصیص‐.
 

ممارسةُ المسألة التالیة ضمن التحریر

«(مسألة ٣): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء عل الأقوى، لن لا ينبغ له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.[4]»
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